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  الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعويض

 19/01/2017تاریخ قبول المقال للنشر         04/02/2016تاریخ استلام المقال: 
  

  الجزائر -ادرار جامعة محمد جريفيلي طالب دكتوراه                      

  الجزائر -جامعة ادرارد. الشريف بحماوي                     

djeri_droit@yahoo.fr   :البريد الالكتروني

  الملخص:

في الحصول  المتضررينفي كفالة حق  لامةالتزام ضمان السيتناول موضوع الدراسة أهمية      

الذي أصا�م نتيجة الأنشطة التي يباشرها المحترف، خصوصا بعد  للضررالجابر  التعويضعلى 

، المستهلكالتطور التكنولوجي الذي أفرز صورا جديدة للمخاطر التي قد تضر بسلامة وصحة 

على الدائن، لذلك تدخل القضاء  ونظرا لصعوبة إسناد  الخطأ إلى المسؤول بسبب تعذر الإثبات

لإسعاف هذا المتضرر ليفرض هذا الالتزام على عاتق المحترف، وهو ما يقتضي التطرق إلى 

  تطبيقات القضاء لهذا المبدأ.

Résumé :  

     la présente étude aborde  le sujet de l'obligation d'assurer la sécurité 
pour assurer le droit des victimes d'obtenir une indemnisation vis- avis leur  
préjudice qu'elles ont subi du fait des activités qu'il exerce, surtout après le 
développement technologique qui a produit les nouvelles cas des risques qui 
peuvent nuire à la sécurité de la santé des consommateurs. Et en raison de 
la difficulté d'assigner l’erreur à l'administrateur, pour raison de 
l’impossibilité de présenter une preuve contre  le créancier, si l'intervention 
du pouvoir judiciaire permettant au victimes d’imposer cette obligation 
professionnelle. Tout cela nous fait exposés à la discrétion du pouvoir 
judiciaire sur ce principe. 

  مقدمة:

إن مـــن نتـــائج مبـــدأ ســـلطان الإرادة هـــي أن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين لا يجـــوز نقضـــه ولا 

زائـري في تعديله إلا باتفاق الطـرفين أو للأسـباب الـتي يقررهـا القـانون وهـو مـا نـص عليـه المشـرع الج

من القانون المدني بأنه لا يقتصر العقد  107من القانون المدني، ونص كذلك في المادة  106المادة 

علـــى إلـــزام المتعاقـــد بمـــا ورد فيـــه فحســـب بـــل يتنـــاول مـــا هـــو مـــن مســـتلزماته وفقـــا للقـــانون والعـــرف 

  والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
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أو المتعاقـد باعتبـاره طرفــا ضـعيفا في بعــض  ونظـرا للأضـرار الكبــيرة الـتي تلحـق بالمســتهلك

العقود، خاصة وأن هذه الأضرار تلحق بجسم الإنسان وتتعلق بسلامة صحته، بحيث أصبح يعوزه 

ـــة في حمايـــة هـــذا الطـــرف أنشـــأ القضـــاء مبـــدأ مفـــاده أن  إثبـــات خطـــأ الطـــرف الآخـــر، لـــذلك ورغب

  المتدخل ملزم بضمان السلامة.

رفة الضـمانات الـتي يوفرهـا هـذا الالتـزام للمتعاقـدين خصوصـا وتبدوا أهمية الموضوع في مع

في ظـــل التطـــور التكنولـــوجي والانتشـــار الواســـع للمنتجـــات الصـــناعية  وهـــو مـــا يـــبرر ضـــرورة حمايـــة 

  مصالح المستهلك وضمان سلامته الصحية.

ن ولما كان الالتزام بالسلامة مـن الالتزامـات الـتي لم يـنص عليهـا صـراحة في العقـد، إلا أ 

القضاء الفرنسي كان له الدور البارز في نشؤ هذا الالتزام عند تفسيره لعقد النقل واوجب مسؤولية 

الناقـــل بضـــمان ســـلامة الراكـــب لغايـــة النـــزول، وعلـــى ذلـــك ســـنبحث نشـــأة  وأســـاس هـــذا الالتـــزام 

  وتطوره وفقا للتطبيقات القضائية، وهل هو التزام قانوني أم التزام عقدي؟

ســنعتمد للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية المــنهج التحليلــي علــى أســاس أنــه  ووفقــا لمــا تقــدم

المــنهج الملائــم مــع الاســتعانة بــالمنهج التــاريخي للحــديث عــن نشــأة هــذا الالتــزام وفــق خطــة منهجيــة 

نقســمها إلى مبحثــين الأول نعــالج فيــه ماهيــة الالتــزام بالســلامة نتطــرق فيــه إلى تعريــف هــذا الالتــزام 

القـانوني ثم نتنـاول في المبحـث الثـاني تطبيقـات الالتـزام بالسـلامة نعـالج فيـه الالتـزام ونشـأته وأساسـه 

بالسـلامة في قـانون حمايـة المســتهلك ثم الالتـزام بالسـلامة في عقـد نقــل الأشـخاص علـى اعتبـار أنــه 

  ا�ال الطبيعي لهذا الالتزام.

  ماهية الالتزام بالسلامة المبحث الأول

إلى نشـأة وتعريـف الالتـزام بالسـلامة ( مطلـب أول ) ثم إلى مضـمون  سنتطرق في هـذا المبحـث

  الالتزام بالسلامة (مطلب ثاني ) على التوالي. 

  المطلب الأول نشأة وتعريف الالتزام بالسلامة

نتطــرق في هــذا المطلــب إلى نشــأة هــذا الالتــزام في الفقــه الفرنســي ثم دور القضــاء في ذلــك مــن 

  خلال الفروع التالية. 

يرتبط مبدأ الالتزام بالسلامة بالقانون الفرنسي، وبالرجوع إلى   فرع الأول نشأة الالتزام بالسلامةال

هذا القانون نجد أنه يؤرخ لنشأة الالتزام بالسلامة بالقرار المشهور للغرفة المدنية لمحكمة النقض 
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أحكام هذه والمتعلق بقضية بخصوص عقد النقل، وتتلخص  21/11/1911الفرنسية المؤرخ في 

ضد  زبيدي حميدة بن محمودحيث بدأت قضية المدعوة  1908 - 1907القضية بين عامي 

الشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي، والتي تتلخص وقائعها في أن راكبا تونسيا يدعى زبيدي 

حميدة بن محمود كان مسافرا على متن باخرة تابعة للشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي من 

وأثناء الرحلة أصيب الراكب بإصابة شديدة من جراء سقوط خزان كان   Boneإلى بون تونس 

موضوعا بطريقة معيبة في السفينة، فأقام الراكب دعوى تعويض ضد الشركة الناقلة أمام المحكمة 

المدنية لبون، فدفعت الشركة بعدم اختصاصها نظرا لوجود شرط في عقد النقل يجعل الاختصاص 

ليا التجارية، ومنه قضت محكمة بون برفض الدفع على أساس أن قواعد المسؤولية لمحكمة مرسي

التقصيرية لا العقدية هي الواجبة التطبيق ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال العقد المبرم بين 

  .1الراكب والشركة

 21/11/1911وعنـــدما عـــرض الطعـــن علـــى محكمـــة الـــنقض الفرنســـية صـــدر قرارهـــا في 

، وقضت بأن عقـد النقـل بـين الراكـب والناقـل هـو الأسـاس في 1134لمخالفته المادة بنقض الحكم 

تحديــد طبيعــة مســؤولية الناقــل ولا مجــال لإعمــال قواعــد المســؤولية التقصــيرية، ومــن ثم أرســت قاعــدة 

تعد بمثابة دستور القضاء في فرنسا وهى " أن تنفيذ عقد النقل يتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقـل 

  )2(اكب سالما معافى إلى وجهته ".الر 

  تعريف الالتزام بالسلامة الفرع الثاني

اختلفـت تعـاريف الالتـزام بالسـلامة بحســب الزاويـة الـتي ينظـر إليــه منهـا، فهنـاك مـن نظــر 

إليه عن طريق التعرض إلى شروطه، وهناك من عرفه بالنظر إلى ذاتيتـه أو مضـمونه علـى أسـاس أنـه 

  الذي سنبينه في ما يلي: التزام تبعي، على النحو

  أولا: تعريف الالتزام بالنظر لشروطه

يرى هذا الاتجاه أن الالتزام بالسلامة يقتضى توافر عدد من الشروط تعد بمثابة عناصـر يقـوم 

عليهــا هــذا الالتــزام وهــي لجــوء أحــد المتعاقــدين للمتعاقــد الآخــر مــن أجــل الحصــول علــى منــتج أو 

                                                 
  Cour de cassation, chambre civil ,le 21nov1911, France, non publiéـ 1

 .59ـ 58، ص2014رية، ـ علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي، الإسكند2



 محمد جريفيلي طالب دكتوراه، د.بحماوي الشريف                         39العدد                      مجلة الحقيقة      

   

137 

د خطــر يهــدد المتعاقــد طالــب هــذه الخدمــة أو المنــتج، وأخــيرا أن خدمــة معينــة، بالإضــافة إلى وجــو 

  )1(يكون المتعاقد الملتزم بتقديم الخدمة مهنيا أو محترفا.

ويعاب على هذا التعريف أنه لم يبين لنا ماهية الالتزام بالسلامة الذي يتطلب لتطبيقه تـوافر 

  شروط معينة.

  ثانيا: الالتزام بالسلامة بالنظر لذاتيته

ه جانــب مــن الفقــه إلى تعريــف الالتــزام بالســلامة مــن خــلال التركيــز علــى تحديــد مفهــوم اتجـ  

  فكرة السلامة في حد ذا�ا ثم إلى مضمون هذا الالتزام، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل الأتي بيانه 

 فكرة السلامة: -1

المسـببة تقتضى هذه الفكرة على أنه يجب على المدين ممارسة سيطرة فعلية على كل العناصر 

للضرر بحيث يركز الفقه في تحليله للالتزام بضمان السلامة على طبيعة هـذا الالتـزام، هـل هـو التـزام 

ببذل عناية أو التزام بتحقيق نتيجـة أكثـر مـن التركيـز علـى محـل الالتـزام، وبالتـالي فيقصـد بالسـلامة 

ي اعتــداء يكــون ســببه الحالــة الــتي يكــون عليهــا الكيــان الجســدي والصــحي للمتعاقــد محفوظــا مــن أ

تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تـربط المتعاقـد بـالمحترف، فالناقـل علـى سـبيل المثـال يلتـزم بـأن يوصـل 

المسافر سالما معافى إلى الجهة التي يقصدها، ويشمل هذا الالتزام الوقت أو اللحظة التي يركب فيها 

أسـاس أن السـلامة هـي محـل الالتـزام والتنفيـذ  هذا المسافر وسيلة النقل إلى لحظة النزول منها، على

  )2(في هذه الحالة لا يحتمل الزيادة أو النقصان، أي أن السلامة لا تتجزأ.

 مضمون الالتزام بضمان السلامة  -2

لتحديد مضمون الالتزام بالسلامة فانه يقع على المهني التـزامين الأول هـو توقـع الحـادث 

  لثاني هو اتخاذ إجراءات الحيطة لمنع وقوع الحادث الضار.الذي يحل سلامة المتعاقد الآخر، وا

                                                 
 ph.Le TOURNEAU "les obligations professional’s" Mélanges dédiés a l. BOYER, PU des ـ 1

sciences sociales de Toulouse,1996, p 365. 

قارنه، دار الكتب القانونية، نقلا عن عايد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بالسلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك، دراسة م 

                                         17ص: 2010مصر،
 .212، ص 2010ـ أقصاصي عبد القادر، الالتزام بضمان السلامة في العقد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2
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فبالنسبة للالتزام الأول يجب على المدين بالالتزام بالسلامة بتوقع الحادث المستقبلي الذي من 

شأنه أن يسبب ضررا للمتعاقـد الآخـر و يجـب علـى المـدين أن يتوقـع جميـع الحـوادث الـتي يمكـن أن 

  .)1( خرتولد أضرار جسدية للمتعاقد الآ

وفي هذا الصدد ذهب ا�لس الأعلـى في قـرار لـه صـادر عـن الغرفـة المدنيـة بخصـوص الحـوادث 

التي تقع في محطة القطار إلى أن"ناقل المسافرين يضمن سلامة المسافرين ولا يجوز إعفـاءه مـن هـذه 

يكن توقعه ولم يكن المسؤولية إلا إذا اثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافرين، وانه لم 

في استطاعته تفاديه... وان رجوع المسافرين إلى عربات القطار بعد النزول منهـا أمـر متوقـع ويمكـن 

تفاديــه عــن طريــق الاعتنــاء الكامــل مــن طــرف حــارس المحطــة الــذي عليــه ألا يعطــي إشــارة انطــلاق 

  2القطار إلا بعد التأكد من نزول كل المسافرين وغلق أبواب القطار."

فقا لما تقدم كرس القضاء أن واجب اتخاذ إجـراءات الحيطـة وتوقـع الحـادث الضـار يعتـبر في وو 

حــد ذاتــه التــزام يقــع علــى الملتــزم بالســلامة زبالتــاي كــل هــذه الظــروف ليســت مــن شــا�ا ان تعفــي 

  المدين من الالتزام بالسلامة.

لمنـــع وقـــوع الحـــادث الضـــار، و  أمـــا بالنســـبة للالتـــزام الثـــاني المتعلـــق بـــالالتزام باتخـــاذ الإجـــراءات

بفـرض هــذا الالتـزام التصــرف حيـال هــذا الأمـر، بحيــث يلتـزم باتخــاذ كـل الاحتياطــات و الإجــراءات 

  . )3( اللازمة لمنع وقوع الحادث الضار

وأخـــيرا نخلـــص إلى أن الالتـــزام بالســـلامة يمكـــن تعريفـــه بأنـــه الالتـــزام الـــذي يتكـــون مـــن ســـيطرة 

الأشــياء الــتي تثــير الضــرر الجســدي، وتنفيــذه بطريقــة كاملــة يســتلزم المــدين علــى الأشــخاص وعلــى 

خطوة مزدوجة توقع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الدائن و التصرف اتجاه هـذه الأخطـار بمنـع 

  .)4( وقوعها أو على الأقل التقليل من أخطارها

  الطبيعة القانونية للالتزام بالسلامة الفرع الثالث

لقانونية للالتزام بالسلامة يجب البحـث في مـا إذا كـان هـذا الالتـزام هـو لتحديد الطبيعة ا

  التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية.

                                                 
 211ص:، أقصاصي عبد القادر مرجع سابق،25ـ عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص:1
مشار إليه عند ميراد إبراهيم، الالتزام بضمان سلامة الركاب في عقد  30/03/1983، بتاريخ 27429ـ ا�لس الأعلى، الغرفة المدنية، ملف رقم  2

 . 02، هامش رقم 78، ص 2011/2012النقل البحري، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق جامعة وهران، السنة الجامعية 
 26الفتاح فايد، مرجع سابق، ص:ـ عابد فايد عبد 3
 .28ـ عابد قايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 4
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إلى البحث عن طبيعة الالتزام بالسلامة هل هو التزام بتحقيق نتيجة  1تطرق بعض الفقه

علـى التعـويض أو ببذل عناية، بحيث يترتب على اعتباره التزام ببذل عنايـة أنـه لا يكفـي للحصـول 

إثبات الضرر بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على خطأ المتـدخل وعـدم اتخـاذه الاحتياطـات اللازمـة 

  لتلافي وجود العيب أو خطورة السلعة.

أما إذا نظرنا إلى الالتزام على أساس أنه التزام بتحقيق نتيجة فان ذلك يؤدي إلى تحقيـق 

يحصــل علــى تعــويض بمجــرد إثبــات تخلــف النتيجــة  عــبء لإثبــات علــى المضــرور الــذي بإمكانــه أن

  المطلوبة أي وجود الضرر وعلاقة السببية.

  وخلص في الأخير إلى اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة لعدة أسباب منها:

القــول بأنــه التزامــا ببــذل عنايــة مــن شــأنه تفريــغ الالتــزام بالســلامة مــن مضــمونه و جعلــه عــديم  - 

 الجدوى.

ـــزا -  ـــة مـــن شـــانه أن يـــؤدي إلى المغـــايرة في الأحكـــام المطبقـــة علـــى أن القـــول بأنـــه الت م ببـــذل عناي

 المسؤولية الناجمة عن هذه الأضرار و تلك الناشئة عن حراسة الأشياء.

أما في القانون الجزائري فلا يمكن أن يكون الالتزام بالسلامة محل بحـث حـول طبيعتـه مـا 

ذلك لأن بحثه في هذا الإطار من شأنه أن يتعارض إذا كان التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، و 

مع نصوص صريحة تقضي بقيام المسؤولية المدنية عـن الالتـزام بضـمان السـلامة، بصـرف النظـر عـن 

رقــم  2مــن المرســوم التنفيــذي 6و  3قيــام الخطــأ إذ أ�ــا تقــوم علــى الضــرر، ويتجلــى ذلــك في المــادة 

 ون المدني.من القان 01مكرر فقرة  140والمادة  90/266

حيـث تنـاول المشــرع في هـذه النصـوص مبــدأ الالتـزام بالسـلامة واعتــبر المنـتج مسـؤولا عــن 

ضمان السلامة، وهو بـذلك اعتـبره ملزمـا بتحقيـق نتيجـة، وقـد حسـن فعـلا لأن الغايـة مـن الالتـزام 

  بالسلامة لا تتحقق إلا إذا كان التزاما بتحقيق نتيجة. 

  بالسلامةأساس الالتزام  المطلب الثاني

إن الهدف من إقرار فكرة الالتزام بالسلامة يكمن في ضـمان حمايـة المتعاقـد مـن الأضـرار 

الــتي تلحــق بــه ممــا يترتــب علــى ذلــك حصــول المتضــرر علــى التعــويض الــذي يصــيب ســلامة جســمه 

                                                 
نقلا عن علي فتاك مرجع سابق،  112الى 105، ص: 1990ـ علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية، مصر، 1

  200ص:
  .لمتعلق بضمان المنتوجات والخدماتا 15/07/1990المؤرخ في  90/266المرسوم التنفيذي رقم  2
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وحياته استنادا لمفهوم ضمان السـلامة، حـتى ولـو لم يـنص عليـه صـراحة في العقـد، وفي هـذه الحالـة 

ن أمام التزام عقدي، لكن القضاء وجد صعوبة في بعض الأحيان من تطبيق أحكام المسـؤولية نكو 

  .)1( العقدية فتم اعتماد أساس آخر وهو المسؤولية التقصيرية

  الأساس العقدي للالتزام بالسلامة الفرع الأول

انـب مـن يـرى ج انقسم الفقه في تبرير الأساس التعاقدي للالتزام بالسـلامة إلى اتجـاهين:  

إلى أن الأســـاس العقـــدي للالتـــزام بالســـلامة يرجـــع إلى تفســـير الإرادة الضـــمنية للمتعاقـــدين  2الفقـــه

بحيث انه ولو لم ينص في العقد بصفة صريحة علـى الالتـزام بالسـلامة، فانـه بتفسـير العقـد والبحـث 

  عن الإرادة الضمنية للطرفين فان هذا الالتزام يكون التزاما عقديا. 

على هـذا الاتجـاه أنـه يقـوم علـى التخمـين في تفسـير إرادة المتعاقـدين علـى نحـو  وما يؤخذ

مخــالف للواقــع، بحيــث أنــه إذا افترضــنا أن المــدين بــالالتزام فــد فكــر في ســلامته، فقــد لا تكــون إرادة 

  .)3( الطرف الآخر لها نفس الاتجاه

جــع إلى مقتضــيات وهــو مــا نؤيــده أن الالتــزام بالســلامة ير  4ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي الـــتي أعطـــت  1135العقـــد واعتبـــارات العدالـــة و نجـــد تبريـــره في المـــادة 

للقاضــــي مجــــال واســــع في تفســــير الإرادة الضــــمنية للأطــــراف واســــتنباط التزامــــات أخــــرى كــــالالتزام 

  بالسلامة، وبالتالي تكريس المفهوم الوظيفي للعقد.

 23/01/1980لمصرية هذا الاتجاه في الحكـم الصـادر بتـاريخ وقد أيدت محكمة النقض ا

من القانون المدني المصري على أنـه  148الذي جاء فيه أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 

" لا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون 

بحســب طبيعــة الالتــزام". أن الالتــزام التعاقــدي قــد يتســع ليشــمل مــا لم يتفــق عليــه والعــرف والعدالــة 

صراحة مما تقتضيه طبيعته. فـإذا اتفـق علـى نـزول مسـافر في فنـدق فـان العقـد لا يقتصـر علـى إلـزام 

صاحب الفندق بتقديم مكان النزول، وإنما بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء، ومن هذا القبيل وفق 

جــرى بــه العــرف بــين النــاس اتخــاذ الحيطــة و اصــطناع الحــذر بمــا يــرد عــن النزيــل عائلــة مــا يتهــدد مــا 

                                                 
 .420ـ مواقي بناني أحمد، الالتزام بضمان السلامة، مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص1
2 ,P. JOURDAIN :Le Fondement de l’obligation de sécurité :Gaz.pal du 23 09 1997, 90 

  281مرجع سابق,ص:مشار إليه عند أقصاصي عبد القادر، 1197
 282ـ أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص 3

paris2000 p21 G Albiges de l’ equite en droit prive_ edit L G D J4ـ  
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ســلامته مــن مخــاطر ويحفــظ عليــه أمنــه وراحتــه فيعصــمه مــن الضــرر علــى نحــو مــا يعصــمه إيوائــه إلى 

  .)1( مسكنه"

مــن  107/2و أخـيرا نخلـص إلى أن التوســع في الأسـاس التعاقـدي نجــد مبرراتـه في المـادة 

، و كــون الالتــزام بضــمان الســلامة لم يشــار إليــه في العقــد لا ينــزع منــه هــذا الالتــزام 2القــانون المــدني

  الأساس التعاقدي بأي حال من الأحوال.

  المسؤولية التقصيرية أساس الالتزام بالسلامة الفرع الثاني

دي، أمـا المسـؤولية تعتبر المسؤولية العقدية اثر للالتزام، فهـي تنشـأ نتيجـة الإخـلال بـالتزام عقـ

التقصيرية فتعد مصدر للالتزام وهي في هذا الصدد تترتب على الإخلال بالتزام قانوني فحواه عـدم 

  .3الإضرار بالغير

فالمسؤولية التقصـيرية هـي جـزاء الانحـراف خـارج العلاقـات التعاقديـة عـن سـلوك الإنسـان 

انون تجـاري جزائـري تنص"كـل قـ 124العادي ويظهر ذلك من  نصوص معظم التشريعات فالمادة 

فعـــــل أيـــــا كـــــان يرتكبـــــه الشـــــخص بخطئـــــه ويســـــبب ضـــــررا للغـــــير يلـــــزم مـــــن كـــــان ســـــببا في حدوثـــــه 

قــانون تجــاري فرنســي وبنــاء علــى هــذه القواعــد يســتطيع  1382المــادةبالتعويض"وهــذه المــادة تقابــل 

مسـتهلك المضـرور المضرور إقامة دعـواه، ومنـه سـعى القضـاء الفرنسـي جاهـدا لتقـديم حمايـة فعالـة لل

، وهـو مـا كرسـه المشـرع الجزائـري خاصـة في 4ليرتب المسؤولية بإثبات مخالفة المتدخل لقواعـد قانونيـة

  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 09/03القانون 

إلا أن اتســاع نطــاق المســؤولية التعاقديــة يجعــل المســؤولية التقصــيرية تفقــد مجــالا أصــيلا لهــا وهــو 

الجسدية، ولما كان الالتزام بالسلامة التزاما عقديا و التزاما قانونيا فانه يثير مشكلة  تعويض الأضرار

  .)5( الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية

                                                 
 . 255، ص 55قاعدة رقم  1جزء ع  31س  23/01/1980جلسة  48لسنة  1456ـ محكمة النقض المصرية، طعن رقم1
لعقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، "....ولا يقتصر ا 107/2ـ تنص المادة  2

 والعدالة، بسب طبيعة الالتزام....."
 16، ص2008، 5،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرط2ـ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،ج 3
 213و 207، ص 2009زهية ورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر، ـ  4
 .286ـ أقصاصي عبد القادر،مرجع سابق، ص 5
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فبالنسبة للجمع بين المسؤوليتين فلا شك أنه لا يجوز للمضـرور الجمـع بـين المسـؤوليتين كمـا لا 

ولية العقديــة وآخــر علــى أســاس المســؤولية التقصــيرية، يجــوز لــه أن يجمــع بتعــويض علــى أســاس المســؤ 

  .)1( فالضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين

أما المسألة الثانية فهي مسألة الخـيرة، فهـل يجـوز للمضـرور أن يـترك دعـوى المسـؤولية العقديـة و 

ل يقــرر يختــار دعــوى المســؤولية التقصــيرية، لقــد كانــت المســألة محــل خــلاف و الــرأي الأولى بالتفضــي

  عدم الخيرة        فيقتصر حق المتعاقد المضرور على دعوى المسؤولية التعاقدية وحدها.    

ووفقــا لمــا تقــدم فهــل يختلــف الالتــزام بالســلامة المنصــوص عليــه في قــانون حمايــة المســتهلك عــن 

م ( الالتـــزام بضـــمان الســـلامة الـــذي استخلصـــه القضـــاء؟ أم علـــى العكـــس يعتـــبر تكـــرار لهـــذا الالتـــزا

القضــائي)؟ . إلا أن بعــض الفقــه يــرى أنــه عنــد الإشــارة إلى التطــورات الحديثــة الــتي عرفهــا الالتــزام  

القضــائي بضــمان الســـلامة فإنــه يجــب أن يلحـــق �ــذا الأخــير الالتـــزام القــانوني بالســلامة المقـــرر في 

لــدعاوى قــوانين الاســتهلاك، ومــن ثم فــإن نصــوص حمايــة المســتهلك لا تضــع بــذلك أساســاً جديــد 

المسؤولية ضـد المهنيـين، بـل إنمـا تلتـزم المحـاكم بـاللجوء إلى الأحكـام العقديـة أو التقصـيرية مـن أجـل 

  .)2( تحديد نظام التعويض

  تطبيقات الالتزام بالسلامة المبحث الثاني

تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهيـة الالتـزام بالسـلامة مـن خـلال التعريـف بـالالتزام بعـد التطـرق 

صار عن نشأة هذا الالتزام في القضاء الفرنسي ، بالإضافة إلى تحديد الأساس القانوني للالتزام باخت

بالسلامة ووفقا لما تقدم سنتطرق في هذا المبحث لتطبيقات الالتزام بالسلامة سواء في قوانين حماية 

  المستهلك (مطلب أول)، ثم في عقد نقل الأشخاص (مطلب ثاني) على التوالي.

  الالتزام بالسلامة في بعض القوانين الأول المطلب

في البداية نتناول هذا الالتزام في قانون حماية المستهلك الجزائري ثم في القانون المدني ضمن 

  الفروع التالية.

  

  

                                                 
 .55، ص 2004ـ أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، مصر، 1

2  N.RCEPECKI ;Droit de la consommation et la théorie général du contrat, N°165,P 149 ـ
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  المتعلق بحماية المستهلك 09/03في القانون  الفرع الأول

محــل اهتمــام المشــرع الفرنســي  لقــد كانــت ســلامة المســتهلك مــن الأضــرار الــتي تحــدثها المنتجــات

الــذي ســعى منــذ فــترة طويلــة إلى وضــع قواعــد ذات طــابع وقــائي �ــدف إلى منــع ظهــور منتجــات 

  ضارة أو خطرة في السوق.

أما في الجزائر فقد سلك المشرع مسلك محتشم نوعاً ما بالرغم من أنه حاول مـن خـلال 

المـــــــؤرخ في  156-66مـــــــر رقـــــــم المعـــــــدل و المـــــــتمم للأ 17/05/1975المـــــــؤرخ في  47-75الأمـــــــر 

) إلى صــلب هــذا 435-429المتضــمن قــانون العقوبــات، حيــث أضــاف المــواد ( 08/06/1966

  الأخير تتعلق بالغش في بيع السلع والتدليس.....الخ.

شـرع المشـرع الجزائـري أحكامـاً   89/02عوضا عن القـانون  09/03وبعد صدور القانون 

ن شأ�ا بسط الرقابة على جودة المنتوجات كالضمان من كرس       من خلالها مبادئ أساسية م

  المخاطر التي �دد سلامة المستهلك عن طريق التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك.

09/03وعرف المشرع الجزائري في القانون 
المدين بالالتزام بالسلامة بالمتدخل في المـادة  1

عنـــوى يتـــدخل في عمليـــة عـــرض المنتوجـــات الثالثـــة الـــتى تـــنص " المتـــدخل كـــل شـــخص طبيعـــي أو م

  للاستهلاك".

ووفقـاً لـذلك فـإن المشـرع قــد وسـع مـن دائـرة الأشـخاص المــدينين بـالالتزام بالسـلامة مـن خــلال 

تعريفه للمتدخل و اعتبـاره كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يتـدخل في 

  عرض المنتوجات الموجهة للاستهلاك.

علــى مــا يلــي: " يجــب أن تكــون المنتوجــات  09/03مــن القــانون  09كمــا نصــت المــادة 

الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها و أن 

لا تلحــق ضــررا بصــحة المســتهلك وأمنــه و مصــالحه، وذلــك ضــمن الشــروط العاديــة للاســتعمال أو 

  بل المتدخلين "الشروط الأخرى الممكن توقعها من ق

وتأسيســا علــى مــا ســبق  فــان المشــرع الجزائــري نــص علــى وجــوب ضــمان الســلامة مــن طــرف 

المحــترف الــذي يقــع عليــه عــبء الالتــزام بالمنتوجــات المعروضــة للاســتهلاك، و الــتي يجــب أن تكــون 

                                                 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 209فبراير  25المؤرخ في  09/03القانون  1
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خاليــة مــن العيــوب مــع       اشــتراط المشــرع أن يــتم الاســتعمال ضــمن الشــروط العاديــة و الممكــن 

  توقعها من قبل المتدخل.

وعلى العكس فإذا وضع استعمال المنتوج بطريقـة غـير عاديـة أو لا يمكـن توقعهـا فإنـه لا 

، وبذلك تم 09/03من القانون  09يمكن للمستهلك المطالبة بالسلامة حسب ما قضت به المادة 

  .)1( اية المستهلكتقييد الالتزام بالاستعمال العادي المشروع للمحافظة على المتدخل من جهة وحم

مــــن  11كمــــا كــــرس المشــــرع الجزائــــري في قــــانون الاســــتهلاك ضــــمان الســــلامة في المــــادة 

الــتي يــنص " يجــب أن يــؤدى كــل منتــوج معــروض للاســتهلاك الرغبــات المشــروعة  09/03القــانون 

، للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشأه و مميزاته الأساسية و تركيبته ونسـبة مقوماتـه اللازمـة

  و هويته، وكمياته و قابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله "

ومن خلال هذه المادة فإن المشرع الجزائري ربط بين المطابقة و الالتزام بالسلامة و ذلك لتوفير 

  حماية فعالة للمستهلك على أساس أن الالتزام بالمطابقة أحد تطبيقات الالتزام بالسلامة.

لمشـرع الجزائـري في قـانون الاسـتهلاك أقـر الأسـاس القـانوني لحمايـة المسـتهلك حيث نخلص أن ا

الذي يكون على عاتق المحـترف مـع ضـمان عيـوب المنتجـات والحكمـة مـن ذلـك تـوفير حمايـة فعالـة 

  للمستهلك وضمان سلامته.

  الأساس في القانون المدني الفرع الثاني

النظــــام القــــانوني للالتــــزام بضــــمان  لقــــد أدرك المشــــرع الجزائــــري الــــنقص القــــائم بخصــــوص

السلامة و المتمثل في أحكام المسـؤولية الناتجـة عـن عيـب سـلامة المنتوجـات، حيـث لجـأ المشـرع إلى 

 140مكـــرر و المـــادة  140القـــانون المـــدني الفرنســـي حيـــث اقتـــبس أحكامـــه، حيـــث جـــاءت المـــواد 

 1مكرر 140رنسي، أما المادة من القانون المدني الف 1382/3و  1386/1مطابقة للمواد  2مكرر

  .2فلا مقابل لها في هذا القانون

فقـــد  1مكـــرر 140مكـــرر علـــى شـــروط قيـــام المســـؤولية، أمـــا المـــادة  140ونصـــت المـــادة 

نصـــت علـــى اعتبـــار الدولـــة مســـئولة عـــن تعـــويض الأضـــرار الجســـدية للمســـتهلك عنـــد عـــدم وجـــود 

  المسؤول.

                                                 
 2009/20010ـ ولد اعمر الطيب ، النظام القانوني للأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 1

 80ص:
 189ـ علي فتاك، مرجع سابق ص  2
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�ا أن تضـــمن ســـلامة المنتـــوج لاســـيما و كـــرس المشـــرع الجزائـــري أحكامـــا قانونيـــة مـــن شـــأ

المعدلـة والــتى تـنص علـى " يكـون المنــتج مسـؤولا عـن الضــرر  1مكـرر مـن القــانون المـدني 140المـادة 

النــاتج عــن عيـــب في منتوجــه حــتى ولـــو لم تربطــه بالمتضــرر علاقـــة تعاقديــة ". وهــو مـــا يطلــق عليـــه 

  بالمسؤولية على أساس الضرر أو المسؤولية دون خطأ. 

يساً على ذلك فإن المشرع الجزائري تبني من خـلال ذلـك للمسـؤولية الـلا خطئيـة كمـا فعـل تأس

المشـرع الفرنســي، إلا أنــه قــد يقــع الضـرر رغــم عــدم وجــود عيــب في السـلعة كمــا هــو الحــال بالنســبة 

للأشــياء الخطــرة بطبيعتهــا كالأدويــة و الأجهــزة الكهرومنزليــة، فإنــه في هــذه الحالــة علــى الــرغم مــن 

د التـزام بالسـلامة إلا أن هـذا الالتـزام يبقـى مجـرد التـزام ببـذل عنايـة ويبقـى علـى المضـرور إثبـات وجو 

  .2عدم الإعلام أو العيب في السلعة

وأخــيرا نخلــص إلى أن حمايــة المســتهلك ضــد أخطــار الســلع المعيبــة لا يتــأتي إلا باعتنــاق تقنـــين                 

تي تســببها منتجاتــه علــى أســاس أن المســؤولية فيهــا مســؤولية خــاص بمســؤولية المنــتج مــن الأضــرار الــ

  .3موضوعية يكفي فيها وقوع الضرر، بالإضافة إلى أ�ا تقوم على أساس فكرة تحمل التبعية

  الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص المطلب الثاني

ه امتـد إلى  رغم نشأة الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص في ا�ـال البحـري، إلا أنـ

كــل أنــواع النقــل مهمــا كانــت وســيلة النقــل المســتعملة، بحيــث طبقــت أحكامــه لأول مــرة في مجــال 

، وعلـــى النقـــل بـــالميترو ســــنة 1913الســـكك الحديديـــة مـــن طـــرف محكمـــة الـــنقض الفرنســـية ســـنة 

  1922.4، وسيارات الأجرة في 1955، والحافلات سنة 1950

لمشرع المصري أهمية كبـيرة لموضـوع ضـمان السـلامة و أولى وقد أولى المشرع الجزائري على غرار ا

الـــــتي نصـــــت "يجـــــب علـــــى ناقـــــل  5ق ت ج 62بـــــوادر هـــــذا الالتـــــزام ظهـــــرت لأول مـــــرة في المـــــادة 

الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافرين، وان يوصله إلى الجهة المقصـودة في حـدود 

م مصـــدره القضــــاء الفرنســــي قبـــل أن يتبنــــاه المشــــرع الوقـــت المعــــين بالعقــــد" ، وان كـــان هــــذا الالتــــزا

                                                 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ـ الأمر رقم 1
 85ـ علي بن بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري،دار الهدى، الجزائر، ص2
ر بحماوي الشريف،التعويض عن الأضرار الجسمانية بين الأساس التقليدي للمسؤولية المدنية والأساس الحديث، مذكرة ماجيستير، جامعة ابو بكـ 3

 2007/2008بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 
 .39ص. 2012/2013ية ـ زرهوني نبيلة، الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص،ماجيسير، جامعة وهران، السنة الجامع4

 معدل ومتمم. 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 -75أمر رقم  - 5
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الفرنســـي في حـــد ذاتـــه، والمشـــرع الجزائـــري لأول مـــرة في عقـــد النقـــل باعتبـــاره ا�ـــال الطبيعـــي لهـــذا 

  الالتزام.

  نطاق الالتزام بالسلامة في عقد النقل الفرع الأول

ن مكـان الى يعرف عقد نقل الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه متعهد النقـل بنقـل شـخص مـ

  1آخر سليما  معافى وفي الوقت المحدد وبمقابل أجرة.

مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري بأنـــه" اتفـــاق يلتـــزم  36وعرفـــه المشـــرع الجزائـــري في المـــادة 

  بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان آخر".

الإخلال بالتزام السلامة على وجود عقد  ويشترط لتطبيق قواعد مسؤولية ناقل الأشخاص عن

نقـــل صـــحيح وهـــو مـــا يفرضـــه الالتـــزام التعاقـــدي بضـــمان الســـلامة، وإذا لم يكـــن هنـــاك عقـــد نقـــل 

صحيح بين الطرفين تخلف قيام الالتزام بضمان السلامة علي عاتق الناقل، إلا أن هذا التخلف لا 

  .2لمسؤولية التقصيريةينفي قيام مسؤولية الناقل على أساس الأحكام العامة ل

أمــا مــن حيــث النطــاق الزمــاني للالتــزام بالســلامة  فــان مســؤولية الناقــل تبــدأ مــن مرحلــة تنفيــذ 

العقـد وهـى اللحظـة الـتي يحصـل فيهـا الاتصـال المـادي للراكـب بوسـيلة النقـل إلى غايـة انقطـاع هـذا 

  .3الاتصال بنزول المسافر سالما معافى

المســافرين الموجــودين في وضــعية غــير قانونيــة كالمتســلل والمســافر  وكمــا يجــب الإشــارة إليــه إلى أن

بتـذكرة معيبـة، ففـي هـاتين الحـالتين لا يكـون الناقـل مسـؤولا علـى أسـاس عقـد النقـل وبالتـالي فعلــى 

  .4هؤلاء اللجوء إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وذلك بإثبات الخطأ والضرر و العلاقة السببية

  ؤولية ناقل الأشخاصأساس مس الفرع الثاني

والـذي  1911نـوفمبر  21بعدما أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارها الشـهير بتـاريخ 

أقـرت فيــه المسـؤولية العقديــة للناقــل عنـد إخلالــه بالسـلامة وضــرورة وصــول المسـافر ســالما معــافى إلى 

  نقطة الوصول.

                                                 
 .114، ص.2010ـ عمار عمورة، العقود التجارية والمحل التجاري،دار الخلدونية، الجزائر،1
 03ـ أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص2
 156ـ عمار عمورة، مرجع سابق، ص 3
 17ـ زرهوني نبيلة، مرجع سابق ص  4
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مة في عقـــد نقـــل وبنـــاء علـــى ذلـــك اســـتقر القضـــاء الفرنســـي علـــى وجـــود الالتـــزام بالســـلا

مدني فرنسـي، والـتي تقابلهـا المـادة  1147الأشخاص، بحيث أسس جميع قراراته على أحكام المادة 

  مدني جزائري المتعلقة بالمسؤولية العقدية. 176

تجــاري جزائــري الــتي نصــت علــى" يجــب  62وكــرس المشــرع الجزائــري ذلــك في نــص المــادة 

ل سـلامة المسـافر وأن يوصـله إلى وجهتـه المقصـودة على ناقل الأشـخاص أن يضـمن أثنـاء مـدة النقـ

  في حدود الوقت المعين في العقد". 

وعليه فإن تطبيقات القضاء الجزائـري وإن تطابقـت مـع اتجـاه المشـرع بصـفة أساسـية فإنـه  

كان حريص على ضرورة التزام المدين بالسلامة وتحمل مسؤولية الإخلال �ذا الالتـزام علـى أسـاس 

الصادر عن المحكمة العليا (ا�لـس  2، وهو ما جاء به القضاء الجزائري في القــرار1قديةالمسؤولية الع

قضـية (ش.ز) ضـد مـدير الشـركة الوطنيـة للسـكك الحديديـة  11989مارس 30الأعلى) الصادر في 

الذي جاء فيه " إذا كان من الثابت فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمـر لـيس 

في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وتحمـل  مطلقا

المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق اعتبر كل شـرط يرمـي إلى الإعفـاء مـن 

ريــق تلـك المسـؤولية مخالفـا للنظـام العـام، غـير أنـه أجــاز القـانون الـتخلص منهـا كليـا أو جزئيـا عـن ط

  إثبات خطأ المسافر أو القوة القاهرة.

  دور نظام التأمين في التعويض على الإخلال بالالتزام بالسلامة الفرع الثالث

إن المسؤولية المدنية قد تراجعت في العصر الحديث علـى الأقـل في بعـض الميـادين الـتي تـؤدي   

ثر علـــى الالتـــزام بالســـلامة فيهـــا دورا مهمـــا وهـــو مجـــال الأضـــرار الجســـدية الـــتي تصـــيب الراكـــب وتـــأ

المفــروض علــى الناقــل، بحيــث أصــبحت الأضــرار تعــوض بواســطة نظــام التــأمين مــن المســؤولية عنــد 

تحقــق مســؤولية الناقــل المترتبــة عــن الأضــرار الــتي تصــيب الغــير بحيــث أن هــذه المســؤولية تكــون مجــرد 

  3شركة التأمين.وسيلة فقط لأن المسؤول لن يدفع شيا وإنما يقع عبء إثبات ذلك على 

                                                 
 416ـ مواقي بناني احمد، مرجع سابق ص:1
 42، ص01،1989، ا�لة القضائية للمحكمة العليا،عدد 1983 03 30صادر بتاريخ  27429ـ ا�لس الأعلى،قرار الغرفة المدنية رقم  2
ه قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقايد، ـ العرباوي صالح، مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع والأشخاص في القانون الجزائري، رسالة دكتورا 3

  457، ص2009/2010تلمسان، السنة الجامعية 
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ويعتبر نظام التأمين احد أهم الوسائل التي تقـوم علـى تعزيـز ضـمان السـلامة وحصـول المضـرور 

على التعويض عنـد الإخـلال �ـذا الالتـزام بحيـث تعتـبر الـدعوى المباشـرة هـي الوسـيلة الإجرائيـة الـتي 

  يتمتع �ا المضرور في مواجهة شركة التأمين وحصوله على التعويض.

  خاتمة  

يعتــبر الالتــزام بالســلامة مــن أهــم الالتزامــات القانونيــة الــتي حظيــت باهتمــام واســع مــن طــرف 

شــراح وفقهــاء القــانون نظــرا لتعلقــه بحيــاة الإنســان وحمايــة جســمه. وهــو مــا جعــل القضــاء الفرنســي 

قضائية لـه مـن يتبناه ويعتبره إلتزام بتحقيق نتيجة وبالتالي فان الأثر البارز لهذا الالتزام هي الولادة ال

خلال أحكام وقرارات القضاء الفرنسي وهو ما سار عليه المشرع الجزائري في قوانينـه لاسـيما المـادة 

  من القانون التجاري الجزائري. 63و 62

أمـــا بخصـــوص الاختلافـــات الفقهيـــة والقضـــائية حـــول أســـاس الالتـــزام بالســـلامة في مـــا إذا كـــان 

ولية التقصـيرية، اتضـح أن اتسـاع نطـاق المسـؤولية العقديـة أساسه عقديا أو الإخلال به يرتب المسؤ 

لهــذا الالتــزام لا ينفــي عنــه المســؤولية القانونيــة بحيــث تعــد المســؤولية التقصــيرية ضــمانا لحــالات عــدم 

وجود علاقـات تعاقديـة تـربط المتـدخل بالمسـتهلك ممـا جعـل المشـرع يسـعى لتشـريع نصـوص قانونيـة 

  قانوني. تجعل من هذا الالتزام له أساس

أما من خلال تطبيقات الالتزام بالسلامة  فان عقد نقل الأشخاص يعتـبر ا�ـال الطبيعـي لهـذا 

الالتزام بحيث يكون عقديا وهو ما أكده القضاء الفرنسي في أحكامه واعتنقه التشريع الفرنسي في 

نقل وفق ما تقتضيه نصوصه، أما المشرع الجزائري فقد حسم أمره بتبني المسؤولية العقدية في عقد ال

، إلا أنــه وقصــد تــوفير الحمايــة الفعالــة للمســتهلك فقــد تبــنى الأســاس القــانوني في 63و 62المــواد 

  الكثير من النصوص القانونية لحماية المستهلك.

  وأخيرا نخلص إلى النتائج التالية: 

أن الالتــــزام بالســــلامة أساســــه المســــؤولية العقديــــة وفي نفــــس الوقــــت لا ينفــــي عــــن  - 

ـــدور الفعـــال في التفســـير الإ ـــه تطبيـــق أحكـــام المســـؤولية التقصـــيرية ويبقـــى للقضـــاء ال خـــلال ب

 الواسع الإرادة المتعاقدين وتوسيع نطاق هذا الالتزام. 

تعمــيم الإلتــزام بضــمان الســلامة في جميــع العقــود الــتي يكــون محلهــا جســم الإنســان   - 

  كالعقد الطبي وعقود الاستهلاك وغيرها من العقود الأخرى.
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إن القضاء والتشريع عمل على إدخال إصلاحات على نصوص وقواعـد المسـؤولية  - 

المدنية وجعل أحكامها تتماشى ووظيفتها الحديثة، ومن تم تتجاوز النطـاق التقليـدي لهـا مـن 

ومنه أصبح لا يمكن إثارة المسؤولية  95/071خلال النص على إلزامية التأمين طبقا للقانون 

  التأمين.المدنية دون وجود نظام 
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